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 ملخص

یعد القانون الدولي الجنائي أحد فروع القانون الدولي العام حیث أنھ یھدف إلى 
تحقیق الأمن والسلم الدولیین؛ وذلك من خلال إتخاذ مجموعة من التدابیر التي تھدف إلى 

اءً، والمعاقبة علیھا بعد إرتكابھا. إذ تعتبر أھمیة موضوع الجرائم منع الجرائم الدولیة إبتد
الدولیة من الموضوعات الحیویة الھامة التي تشغل بال الدول والمنظمات الدولیة 
والمختصین في المجتمع الدولي إذ تمثل تلك الجرائم تحدیاً وتمرداً على النظام القانوني 

ع الدولي الذي یحرص على حمایتھا، وقد أدى كونھا تقع على مصالح وقیم تھم المجتم
التقدم التكنولوجي والتوسع التجاري بین الدول وعولمة اقتصادیات الدول ما نتج عنھما، 
وعولمة الثقافة وكذلك تغیر النظرة الدولیة إلى مفھوم الجریمة بسبب تجاوز الجرائم 

الإجرامي وعدد الضحایا،  تزاید حجم النشاطتكمن إشكالیة البحث في الحدود الوطنیة، إذ 
إذ أصبح الإجرام المستحدث في الوقت الراھن ظاھرة عالمیة ومن نتائج التطورات 
السریعة المتلاحقة في عصر العولمة، حیث تتمثل منھجیة البحث في معالجتھا لھذا 
الموضوع على المنھج التحلیلي والإستقرائي بإعتبارھما الأنسب بحكمِ التطرق إلى 

 .الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالجرائم الدولیة المعالجة لھا مختلف نصوص
القانون الدولي الجنائي، التقنین، العولمة، الجرائم الدولیة،  الكلمات المفتاحیة:
 الجھود الدولیة، العدوان. 

Abstract 
International criminal law is one of the branches of public 

international law as it aims to achieve international peace and security; 
This is done by adopting a set of measures aimed at preventing 
international crimes in the first place, and punishing them after they are 
committed. The issue of international crimes is considered one of the 
important vital issues that concern states, international organizations and 
specialists in the international community, as these crimes represent a 
challenge and rebellion against the legal system as they fall on interests 



  ٧٤٢  
 
 

 

and values of interest to the international community that is keen to 
protect them. Technological progress, commercial expansion among 
countries, and globalization The economies of countries have resulted 
from them, the globalization of culture, as well as the change in the 
international outlook on the concept of crime due to crimes transcending 
national borders, and the increase in the volume of criminal activity and 
the number of victims, as the new crime at the present time has become a 
global phenomenon and one of the results of the rapid successive 
developments in the era of globalization. 
Key words: international criminal law, legalization, globalization, 
international crimes, international efforts, aggression. 

 المقدمة:
حقیق العدل الدولي الجنائي تعد الیوم من مقتضیات ت القانونإن تحقیق عولمة 

والمساواة على الصعید الدولي، فقد حلم الإنسان منذ القدم بوحدة العالم وتعاون شعوبھ 
من أجل تحقیق أمن الإنسان ورفاھیتھ، لذا سعي الفقھاء ورجال القانون وأصحاب 
الإختصاص كل في مجالھ إلى تحقیق نظام عالمي واحد، لتنظیم العلاقات بین الدول في 

ادیة والثقافیة والعلمیة والاجتماعیة... وھذا ما یسمى حدیثاً باسم المجالات الاقتص
(العولمة) فالعولمة ھي السعي لتحقیق أمر أو نشر أمر ما على مستوى العالم، وھي 

التقدم التكنولوجي  إذ أنأیضاً إكساب الشيء طابع العالمیة وجعل نطاق تطبیقھ عالمیاً. 
آلیاً عبر الشبكة الدولیة للمعلومات أبرز للوجود في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات 

جرائم تتصف بالدولیة فضلاً على تأثیر ذلك في توسع ظاھرة الجریمة المنظمة؛ لأن 
أضرارھا تلحق بالمجتمع الدولي ككل في أمنھ واستقراره، الأمر الذي فرض واقعاً 

لمھ، أن یحقق عولمة جنائیاً جدیداً، یحتم على المجتمع الدولي من أجل حمایة أمنھ وس
القانون الدولي الجنائي خاصة فیما یتعلق بالجرائم الدولیة التي تجاوز آثارھا النطاق 
المحلي إلى النطاق الإقلیمي أو الدولي، والتي لا یقف أمامھا حد سیاسي أو جغرافي، 

انون وبمعنى أن تحقیق عولمة الق ،أو الحد منھا والتي لا یمكن تحقیق فاعلیة في مكافحتھا
الدولي الجنائي یتطلب تعاوناً دولیاً أكثر فاعلیة تنظیماً وتضامناً بحیث لابد من تنازل 
الدول عن جزء من سیادتھا وحریتھا من أجل حیاة دولیة یسود فیھا الأمن والسلم 

 الدولیین.
 أھمیة البحث:

تكمن أھمیة ھذا البحث في مصطلح العولمة الذي شاع استخدامھ عقب التقدم 
یر الذي حققتھ تكنولوجیا المعلومات واستخدامات الحواسیب الآلیة والإنترنت تحدیداً الكب

الأشد خطورة ستساھم في التعرف على  الجرائم، إذ أن في إدارة معظم الأنشطة الحیاتیة
مدى اتفاق المجموعة الدولیة على خطورة ھذه الجرائم بكافة صورھا، إذ أن اتفاق الدول 
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ة دولیة تحظر ھذه الجرائم تعد تطوراً ھاماً في تقنین القانون الدولي من خلال عقد اتفاقی
 الجنائي في ظل العولمة والتطور الاجتماعي.

 إشكالیة البحث:
تكمن إشكالیة البحث في فكرة أن الجریمة في الوقت الراھن إتخذت أشكالاً جدیدة 

ق التطور ومختلفة بالإرتباط مع التطورات المتسارعة للحیاة، وخاصة في نطا
التكنولوجي، إذ أصبحت ترتكب بأشكال مختلفة ومستحدثة عما كانت علیھ في السابق، 
وباتت واسعة الإنتشار، وأصبحت عابرة الحدود الوطنیة وتمس مصالح المجتمع الدولي 
ككل. إذ تتلخص إشكالیة البحث في مدى كفایة الاتفاقیات الدولیة في مكافحة الجرائم 

 العولمة؟الأشد خطورة في ظل 
 فرضیة البحث:

الجھود الدولیة في تقنین القانون الدولیة الجنائي  فاعلیةتتمثل فرضیة البحث بأن 
 إلا بالتعاون الدولي.لا یمكن تحقیق الفاعلیة في ظل العولمة 

 أھداف الدراسة:
تقوم الدراسة ھنا على ھدفین، وھما: تسلیط الضوء على مفھوم القانون الدولي 

لمة. والوقوف على المحاولات والجھود الدولیة العالمیة والإقلیمیة، والّتي الجنائي والعو
اتبعھا المجتمع الدولي في سبیل تقنین الجرائم الدولیة الأشد خطورة، بإعتبارھا تمثل 
تجارب یمكن للقائمین على التشریع في جمیع الدول الإستفادة منھا عند وضع التشریعات 

 دولیة الأشد خطورة.الرامیة لمكافحة الجرائم ال
 منھجیة الدراسة:

بالنظر للخصوصیة التي یتمیزُ بھا موضوع تقنین القانون الدولي الجنائي في ظل 
العولمة والإھتمام الذي یحظى بھ من قبل المجتمع الدولي، حیث ستعتمدُ الدراسة في 

بحكمِ  معالجتھا لھذا الموضوع على المنھج التحلیلي والإستقرائي بإعتبارھما الأنسب
التطرق إلى مختلف نصوص الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالجرائم الدولیة المعالجة لھا، 

 وشرح مضمونھا وتقییمھا.
 ھیكلیة الدراسة:

لبیان موضوع فاعلیة الجھود الدولیة في تقنین القانون الدولي الجنائي في ظل 
مُ دراسة ھذا الموضوع العولمة، وتقدیم الحلول لمعالجة إشكالیات ھذا الموضوع، سنقس

 على مبحثین، وھما ما یأتي:
 المبحث الأول: الإطار المفاھیمي

المبحث الثاني: أھمیة عولمة القانون الدولي الجنائي في تقنین الجرائم الدولیة 
 الأشد خطورة
 الإطار المفاھیمي: المبحث الأول

الحواجز التي  إن العولمة وما صاحبھا من الإعتماد المتبادل بین الدول وإھتزاز
تفصل بین سیادة كل دولة وأخرى. قد أسھم في صیاغة مبادئ مشتركة، سواء على 



  ٧٤٤  
 
 

 

المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، فلم تعد حقوق الأفراد ومصالح المجتمع 
الوطني ھي الإھتمام الوحید للقانون، بل أصبح من اھتماماتھ أیضاً مواجھة مصالح 

تأثیر الأفراد علیھا. وإزاء ظھور أفكار ومبادئ جدیدة تحت  المجتمع الدولي وبحث مدى
تأثیر العولمة وإنتقال القیم والأفكار من حضارة إلى حضارة أخرى تحت تأثیر تكنولوجیا 
المعلومات ووسائل الإتصال، ظھرت الحاجة إلى صیاغة قیم مشتركة، وصلت إلى حد 

إلى المستوى الذي أزال الحواجز  العالمیة ومن بینھا حمایة حقوق الإنسان التي وصلت
 التقلیدیة بین القانون الداخلي والقانون الدولي.

إذ لا یخفى لأحد أھمیة القانون الدولي الجنائي في ظل العولمة وتزاید الجرائم 
الدولیة التي أصبحت تھدد الأمن والسلم الدولیین بصورة مباشرة مع الأخذ بالاعتبار أن 

الدولیین لا تأتي إلا بوجود قواعد قانونیة لھا القدرة على تحقیق عملیة حفظ السلم والأمن 
الردع، وھو ما یمكن تحقیقھ من خلال القانون الدولي الجنائي. إذ حیث یسعى القانون 
الدولي الجنائي إلى وضع حداً لعدم الإفلات من العقاب؛ وذلك من خلال نصھ صراحة 

 .(١)ي ذلك إنصاف لضحایا ھذه الجرائمعلى عدم سقوط الجرائم الدولیة بالتقادم، وف
حدد القانون الدولي الجنائي بصورة قاطعة الجرائم الدولیة وفقاً للقواعد وضوابط 
مبدأ الشرعیة لا سیما بعد نفاذ نظام روما الذي حدد ھذه الجرائم وحصرھا بأربعة جرائم 

وذلك من  (٢)وان)ھي (جریمة الإبادة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جریمة العد
أجل المحافظة على الأمن والسلم الدولیین، لكن بتزاید ظھور الجرائم الدولیة في ظل 
العولمة نؤكد ضرورة إیجاد آلیة دولیة فاعلة لھا القدرة على وضع حد للإفلات من 
العقوبة لا سیما في حالة الجرائم الدولیة الإلكترونیة، وھذا لا یمكن تحقیقھ إلا بوجود 

ن دولي جنائي ، وھذا یعني أن القانون الدولي الجنائي أصبح ضرورة لا یمكن أن قانو
 تستقیم حیاة الجماعة بدونھ.

وأصبحت أحكام القانون الدولي الجنائي ملزمة لكل الدول، بمعنى أخر من حق 
الآلیة الدولیة المتمثلة في المحكمة الجنائیة الدولیة أن توجھ الإتھام لأي شخص طالما 

من الأفعال ما یوجب مسؤولیتھ الجنائیة وذلك بغض النظر عما إذا كانت دولتھ  إرتكب
التي یحمل جنسیتھا جزء من نظام روما أم لا طالما ھناك إحالة لھذا الوضع من قبل 

. وفي ھذه الحالة لا یجوز لأي متھم أن یدفع بعد إختصاص المحكمة (٣)مجلس الأمن
على نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، ولیس ھذا  الجنائیة بناء على عدم مصادقة دولتھ

فحسب بل أن إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في ھذه الحالة ینعقد بصورة إستثنائیة 
 فوق العادة، بمعنا أخر لیس وفقاً للشروط المسبقة لممارسة الإختصاص.

 وعلیھ ومما تقدم سنتناول دراسة ھذا المبحث على مطلبین، وھما ما یأتي:
 المطلب الأول: تعریف وخصائص القانون الدولي الجنائي

                                                        
 .١٩٩٨) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام ٢٩المادة ( ()١
 .١٩٩٨لدولیة لعام ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ا٥المادة ( ()٢
 .١٩٩٨/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام ١٣المادة ( ()٣
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 المطلب الثاني: تعریف العولمة وأبعادھا 
 تعریف وخصائص القانون الدولي الجنائي: المطلب الأول

لا شك في أن تنامي الظاھرة الإجرامیة وتعدد أشكالھا ونمو الجماعات الإجرامیة 
ییر التي حملتھا أحداث الحادي عشر الدولیة في ظل عصر العولمة، وفي ظل ریاح التغ

، كان لھا جمیعاً تأثیر لا یمكن إغفالھ على تطور أحكام وفقھ القانون ٢٠٠١من سبتمبر 
الدولي الجنائي. انطلاقاً من البحث عن المصلحة الوطنیة أو الیقین بحتمیة تبادل 

ي المجال المصالح. لقد فھمت الدول الیوم أنھ لا مجال للھرب من التعاون الدولي ف
. ومن ھنا ظھرت أھمیة (١)الجنائي، فقد أضحى ضرورة وحقیقة لا مفر من التعامل معھا

القانون الدولي الجنائي على إعتبار أنھ قانون یوقع العقوبة على منتھكي النظام العام 
 .(١)الدولي في أشد صور الانتھاك من حیث الجسامة

 أولاً: تعریف القانون الدولي الجنائي:
وتنوعت تعریفات القانون الدولي الجنائي، إذ لم یقم المجتمع الدولي بوضع تعددت 

تعریف محدد وثابت. لذا اتجھ الفقھاء لوضع عدة تعریفات لھ ومنھا على مستوى فقھاء 
 القانون الدولي الجنائي الغربي والعربي:

 وعرف الفقھ الغربي القانون الدولي الجنائي ھو مجموعة القواعد الدولیة التي
تھدف لمنع إرتكاب الجرائم الدولیة، ووضع إلتزام على الدول بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي 

))، أنھ عبارة عن مجموعة القواعد القانونیة Glaserویعرفھ الفقیھ  .(٢)تلك الجرائم
المعترف بھا من المجموعة الدولیة، والتي تھدف إلى حمایة النظام الاجتماعي الدولي 

التي تخل بھ، أوھي مجموعة القواعد القانونیة الموضوعیة للعقاب بالعقاب على الأفعال 
) أن plawskiویرى الأستاذ ( .(٣)على مخالفة أحكام ومبادئ القانون الدولي العام

القانون الدولي الجنائي ھو مجموعة القواعد القانونیة المتعلقة بردع الجرائم الدولیة والتي 
) ھو مجموعة من القواعد Gravenرفھ الفقیھ (. ویع(٤)تخالف أحكام القانون الدولي

القانونیة المعترف بھا في العلاقات الدولیة والتي یكون الغرض منھا حمایة النظام 
 .(٥)الإجتماعي الدولي بالمعاقبة على الأفعال التي تتضمن إعتداء علیھ

ز ویعرف بعض الفقھ العربي أن الجرائم الواقعة بین الدول فیما بینھا، فھي تتمی
بوجود عنصر أجنبي كما ھو الحال في القانون الجنائي الدولي، ولكنھا تختلف عنھا في 

                                                        
د. محمود شریف بسیوني، د. خالد سري صیام: مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي، دار الشروق،  ()١

 .١٥، ص٢٠٠٧القاھرة، 
، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ١طد. یوسف حسن یوسف: القانون الجنائي الدولي ومصادره،  ()١

 .٤، ص٢٠١٠القاھرة، 
2()  Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University, Paris, 2003, p15. 
3() Glaser: introduction a letud a letud du droit (int) penal. Bruxelles Paris1954, ET P8. 
4() Plawski, s, Etudes des principles fonamentaux du droit international penal Paris 1972.pp.9 
ET ss. 

د. محمد محیي الدین عوض: دراسات في القانون الدولي الجنائي، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد،  ()٥
 .١٩٤، ص١٩٦٥جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، 
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كون أطراف الجریمة دولاً ولیسوا أشخاصاً عادیین، أي أن العنصر الأجنبي البارز 
. بینما یعرفھ الدكتور فتوح الشاذلي بأنھ مجموعة (١)یكون في مستوى العلاقات الدولیة

عترف بھا في نطاق العلاقات الدولیة التي تھدف لحمایة النظام القواعد القانونیة الم
القانوني أو الاجتماعي الدولي عن طریق العقاب على صور السلوك التي تشكل عدوانا 
على ھذا النظام أو ھو بعبارة أخرى" مجموعة القواعد المقررة للعقاب على انتھاك 

كل في المحیط الدولي ما یطلق علیھ " مبادئ القانون الدولي العام"، وأن ھذه المبادئ تش
. وذھب بعض الفقھ إلى القول بأن القانون الدولي الجنائي یتناول (٢)النظام العام الدولي

الجرائم الماسة بالنظام الدولي الجنائي في مجملھ، ولیس بالنظام الداخلي لدولة معینة 
 .(١)كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة

ھو مجموعة من القانون القانونیة الدولیة  نون الدولي الجنائيویمكننا تعریف القا
التي تھدف إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین عن طریق العقاب على الأفعال التي 

 تشكل جریمة من الجرائم الدولیة.
وھناك من یفرق بین القانون الدولي الجنائي وما یشابھھ من قوانین، إذ أن اللغة 

لفك الاشتباك  (٢)بین القانون الدولي الجنائي وما یشابھھ من قوانین أخرى الفرنسیة میزت
بین الاصطلاحات والتعابیر (القانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الجنائي) یرى 

) أنھ لا مجال للتمییز بین القانون الجنائي Swarzenbergerالفقیھ (شوارزنبرجر 
كلیھما یستخدم للدلالة على تعبیر واحد ھو القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي، ف

. فانھ فرع من فروع القانون (٣)International Criminal Lawالدولي الجنائي 
الدولي العام، یسیر في طریق التطور ویسعى بشكل حثیث لاستكمال مقومات وجوده من 

ة الأشخاص أجل حفظ التوازن والمحافظة على أمن وسلامة البشریة وتحدید مسؤولی
 .(٤)العابثین بھ

 ثانیاً: خصائص القانون الدولي الجنائي:
) بمجموعة International, Criminal, Lawیتمیز القانون الدولي الجنائي (

من الخصائص تتمیزه عن غیره من فروع القانون الدولي العام، والناظر إلى ذلك یجد 
 أن أھم ھذه الخصائص تتمثل في الأتي:

ھذه الخاصیة مستمدة من إسم القانون نفسھ لأن  أو الصفة الدولیة:خاصیة الجزاء  - ١
عنصر الجزاء ھو السمة البارزة في القانون الدولي الجنائي، وذلك من خلال تحدیده 

                                                        
   .٦، ص١٩٩٧، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢جنائي، طد. حسنین عبید: القضاء الدولي ال ()١
 .٢٠-١٩، ص٢٠٠٢د. فتوح عبد االله الشاذلي: القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  ()٢
 .٢٥١، ص٢٠٠٠د. سلیمان عبد المنعم: دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  ()١
 .٦٢، ص٢٠٠٢صالح العادلي: الجریمة الدولیة، دار الفكر الجامعي، مصر،  د. محمود ()٢
د. منى محمود مصطفى: الجریمة الدولیة بین القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي، دراسة  ()٣

 .٣٦، ص١٩٨٩تحلیلیة للقانونین بھدف فض الاشتباك بینھما، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
بد االله سلیمان: المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د. ع ()٤

 .٧، ص١٩٩٢
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للأفعال التي تشكل جریمة وتحدید العقوبة المناسبة لھا في ضوء مبدأ شرعیة الجزاء، 
الإسلامیة، وھناك أدلھ على ذلك من قولھ والتي لھا أصول ضاربة في التاریخ والشریعة 

تعالى: (مَّنِ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدي لِنَفْسِھِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْھَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
ون الدولي . وھذا الجزاء الذي جاء بھ القان(١)أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)

الجنائي، وھو مقصود في ذاتھ لأن الجریمة لا یمكن مكافحتھا أو الحد من خطورتھا إلا 
من خلال الجزاء المناسب الذي یحقق الردع والزجر وھما اھم خصائص الجزاء أو 
العقوبة، فالقانون الدولي الجنائي بعد دخولھ حیز النفاذ نجده تضمن عدد من العقوبات 

الحریة كعقوبة السجن مدى الحیاة، ومنھا ما ھو مالي كالغرامة ولكنھ منھا ما ھو سالب 
لم یشیر إلى العقوبات البدنیة كالجلد مثلاً، بجانب ذلك أنھ جاء حالي الوفاض من الإشارة 
إلى العقوبات الاستئصالیة كالإعدام، لأن ھناك من الجرائم الدولیة في تقدیرنا لا یناسبھا 

 .(١)إلا الإعدام
یمتاز القانون الدولي الجنائي بالصفة الدولیة أي أنھ ینظم الأفعال لدولیة: الصفة ا - ٢

التي تشكل جرائم دولیة، بجانب ذلك تظھر الصفة الدولیة لھذا القانون في أنھ یخاطب كل 
أفراد الجماعة الدولیة بصفة عامة ومجردة، ولا تنطبق أحكامھ إلا على من توافرت فیھ 

یة تعتبر أھم خصائص القاعدة العامة في أن تكون عامة شروط إنطباقھ، وھذه الخاص
ومجردة ومن ناحیة أخرى تبدو الصفة الدولیة في الأثار والإنعكاسات التي تترتب على 
إرتكاب مثل ھذه الجرائم، حیث تتعدى الحدود المكانیة للدولة التي إرتكبت فیھا ھذه 

ئم التي إرتكبت في دارفور غربي الجرائم إلى دول الجوار الإقلیمي ومثالنا لتلك الجرا
م) یلاحظ فیھا أنھا خلفت آلاف النازحین في كل ولایات ٢٠٠٣السودان منذ العام (

 .(٢)اللاجئین إلى دول الجوار دارفور، وفي المقابل شردت آلاف
التقادم ھو مدة زمنیة معینة یترتب على فواتھا  عدم سقوط ھذه الجرائم بالتقادم: - ٣

ن ھذا الحق متعلق بمباشرة الإجراءات أم كان متعلقة بالعقوبة إنقضاء الحق سواء كا
وھو مضي مدة زمنیة بین  تقادم الدعوىنفسھا، وعلى ضوء ذلك فإن التقادم نوعان: 

ثبوت الحق ومباشرة إجراءات استحقاقھ، ویترتب على عدم مراعاة ھذه المدة سقوط حق 
ھي مضي مدة  تقادم العقوبةنما المدعي في مباشرة إجراءات الدعوى، ھذا من ناحیة بی

زمنیة معینة من تاریخ صدور الحكم بإدانة المتھم بأحد القوانین الوطنیة دون تنفیذ 
العقوبة، ویترتب على ذلك سقوط حق المجني علیھ في المطالبة بتنفیذ العقوبة. ھذه 

حالة الأحكام سالفة الذكر والمعمول بھا والتشریعات الوطنیة لا یمكن القول بھا في 
 .(٣)الجرائم الدولیة فھي لا تسقط بالتقادم أیا كانت أحكامھ

عرف القانون الدولي الجنائي  تحدید المسؤولیة الجنائیة الدولیة على أساس فردي: - ٤
المسؤولیة الجنائیة بأنھا تحمل التبعیة عن الأفعال التي تشكل إحدى الجرائم الدولیة. لذلك 

                                                        
 .١٥سورة الإسراء، الآیة  ()١
 . ١٩٩٨/أ ر ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام ٢/أ ر ب/٧٧المادة ( ()١
 .٨د. یوسف حسن یوسف: مصدر سابق، ص ()٢
 . ١٩٩٨) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام ٢٩المادة ( ()٣
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أساس فردي (یكون للمحكمة إختصاص على  نجد أن أساس المسؤولیة الجنائیة ھو
. وبموجب ھذا القانون فإن الشخص الذي (١)الأشخاص الطبیعیین وفقا لھذا القانون)

یرتكب جریمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائیة یكون مسؤولاً عنھا بصفتھ الفردیة، 
اً أن القانون . لذلك یجب علینا أن ندرك تمام(٢)ویكون عرضة للعقاب وفقاً لھذا القانون

الدولي الجنائي بھذا المفھوم لا یمكن تطبیقھ على الدول، ومن ثم فإن نطاق أعمالھ ھو 
الأفراد وعلى ھذا الأساس جاءت نظریة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد، إذا أصبح 
الفرد وفقاً لھذه النظریة أحد أشخاص القانون الدولي الجنائي، بمعنى آخر أصبح الفرد 

، وھذا الأساس لھ أصل ثابت في الشریعة (١)اطب بأحكام القانون الدولي المعاصریخ
} ٤٠} وَأَنَّ سَعْیَھُ سَوْفَ یُرَى {٣٩الإسلامیة لقولھ تعالى: (أَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى {

 ثُمَّ یُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى).
 تعریف العولمة وأبعادھا : المطلب الثاني

تأتي العولمة كأحدث نموذج للمجتمع الدولي الآمن، فمن المسلم بھ أن المرحلة 
الأولى للمجتمع الدولي كان في ظل سیادة الثورة البدائیة والرعي والصید، والمرحلة 
الثانیة ھي الثروة الزراعیة، ومن ثم المرحلة الثالثة كانت للعلاقات الدولیة وإلى عھد 

، وآخراً المرحلة الرابعة للمجتمع العالمي في ظل السیادة أو قریب ھي الثروة الصناعیة
دخول عصر العولمة أو ما بعد الصناعي أو عصر الاتصالات أو عصر المعلومات أو 

. والعولمة ھي ظاھرة متعددة الأبعاد فھي سیاسیة وأیدیولوجیة (٢)الكوكبة أو الحوكمة
ات والتطورات التي تسعى بقصد أو واقتصادیة وثقافیة، فالعولمة تشیر إلى كل المستجد

 .(٣)بدون قصد إلى دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد
 أولاً: تعریف العولمة: 

ظھر مصطلح العولمة في اللغة الإنكلیزیة أولاً ومن ثم ترجم إلى اللغات الأخرى 
ة ومنھا اللغة العربیة، والعولمة في اللغة إسم مصدر على وزن "فوعلة" مشتق من كلم

 .(٤)"القالب" وتوحي ھذه الصیغة عن وجود فاعل یقوم بالفعل

                                                        
 . ١٩٩٨) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام ٢٥/١المادة ( ()١
 . ١٩٩٨) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام ٢٥/٢المادة ( ()٢
، ٢٠٢١، دار العادل للنشر والتوزیع، القاھرة، ١ولي الجنائي، طد. یوسف عیسى حامد مخیر: القانون الد ()١

 .٩٠ص
، ٢٠١٤، دار الفكر الجامعي، مصر، ١د. السید أبو عطیة: القانون الدولي الجنائي بین النظریة والتطبیق، ط ()٢

 .٦٧ص
، ٢٠٠٥لقاھرة، د. محمد عبد القادر حاتم: العولمة ما لھا وما علیھا، الھیئة المصریة العامة للكتب، ا ()٣

 ؛١٩ص
T. Mcgrrew, A Global Society in S. Hall, and T. Mcgrrew, Modernity and its futures, 
Cambridge; polity press, 1990. 

د. عبد الرشید عبد الحافظ: الآثار السلبیة للعولمة على الوطن العربي وسبل مواجھتھا، مكتبة مدبولي،  ()٤
 .٨، ص٢٠٠٥مصر، 
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أن جوھر عملیة العولمة یتمثل في سھولة حركة الناس  (١)ویرى بعض الباحثین
والمعلومات والسلع بین الدول على النطاق الكوني. ویرى البعض الأخر منھم على 

ل مرحلة متقدمة من وجود قوى تسیِّر ھذه الظاھرة وتحدد ملامحھا (أن العولمة تمث
مراحل تطور الحضارة الرأسمالیة وتسعى إلى تصدیر القیم والمؤسسات والثقافات التي 
ولدتھا ھذه الحضارة إلى المجتمعات والثقافات الأخرى، وتمثل ذلك في سیاسات الإنفتاح 
التحرري والاقتصاد العالمي، من خلال ما تلعبھ المؤسسات الاقتصادیة والتجارة من 

ھم في تسویق العولمة وحث الدول على إزالة القیود التجاریة والموانع الثقافیة دور م
سعیاً إزالة الحدود المجتمعیة الفاصلة، وفرض نموذج محدد من نمط الحیاة التي تفرزه 

 .(١)الحضارة الغربیة بھدف الھیمنة والسیطرة على العالم)
الآخر للھیمنة) أو ھي  وقد عرف المفكر الفرنسي (جارودي) العولمة ھي (الوجھ

(التسمیة البدیلة للھیمنة الشاملة على العالم). ویعرف ریشارد ھیوت في كتابھ (العولمة 
والأقلمة) العولمة بأنھا (ما اعتدنا أن نطلق علیھ في العالم الثالث ولعدة قرون إسم 

قلیص الاستعمار). ویعرف (ووترز) العولمة بأنھا: (عملیة اجتماعیة یتم من خلالھا ت
القیود التي تفرضھا الجغرافیا على الأنظمة الثقافیة والاجتماعیة، كما یصبح الأفراد 

 بدرجة متزایدة على وعي بتراجع ھذه القیود).
 ثانیاً: أبعاد العولمة:

ھناك بعض الحقائق التي یجدر بسطھا حول فكرة العولمة  الأبعاد القانونیة للعولمة: - ١
 :(٢)یأتي القانونیة وأھم ھذه الحقائق ما

أن منظمة الأمم المتحدة، یجب أن یكون لھا دور عادل في ظل مجتمع العولمة  - ١
العالمي، بحیث بدءة بتغییر نظام تمثیل الدول في مجلس الأمن حتى یتحقق تمثیل 
جغرافي عادل لكل الدول، وخاصة التجمعات الإقلیمیة والدولیة، مما یستلزم إعادة النظر 

لأمن، بحیث لا تستطیع دولة واحدة بإرادتھا المنفردة أن في نظام التصویت بمجلس ا
توقف سریان أي قرار دولي مجمع علیھ، وتجھض كافة محاولات حل المشكلات الدولیة 
المتعددة، وربما یقتضي ذلك ضرورة مراعاة أمور تكفل الاحترام العالمي لفكرة مستقبل 

م بفكرة التوحید القانوني الدولي، العولمة على صعید القانون الدولي والمقارن. والاھتما
 مع مراعاة التفرد الثقافي والقانوني.

وجوب إعداد منظومة من القوانین المحلیة تواكب مقتضى العدالة القانونیة  - ٢
 والاقتصادیة.

وجوب وجود معھد دراسات اقتصادیة وقانونیة لاستشراف المستقبل، مع الاھتمام  - ٣
، وأصبحت الآن حقیقة لا ١٩٩٥أوربا منذ عام بصناعة المعلومات، فالعولمة بدأت في 

                                                        
س: العولمة رؤیة أبسمولوجیة العولمة والعلوم السیاسیة، منشورات كلیة العلوم السیاسیة، جامعة أ. ی ()١

 .٣٩القاھرة، القاھرة، بلا تاریخ نشر، ص
د. عبد الفتاح علي الرشدان: العولمة واتجاھات سیادة الدولة القطریة في الوطن العربي، بحث منشور في  ()١

 وما بعدھا. ٧٣، ص٢٠٠١، ١٠٧مجلة شؤون عربیة، ع
2() John Keegan, War and World, London Hutchinson, 1998, p. 301. 
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مفر منھا ونحن لا نقرر أن العولمة قدر لا بد من الخضوع لھ، ولكن یجدر التفكیر في 
المخاطر، وھو ما یوجب السعي إلى استحداث مثل ھذا المعھد، حتى نواجھ مشكلات 

لاقتصادیة على أھمھا: استمرار الجھود العامة التي تحول دون الھیمنة القانونیة أو ا
فالعولمة بلا قیود كالحریة بغیر ضوابط لا تسفر إلا عن الفوضى وإھدار  بعض الدول.

  .(١)حقوق الطبقات الأقل قدرة في الدول النامیة
مما لا شك فیھ أن العولمة في مختلف صورھا ووجودھا الأبعاد الاجتماعیة للعولمة:  - ٢

بادل بین الدول والمجتمعات من خلال تتمثل في تزاید درجة الإندماج والإرتباط المت
تحریر التجارة الدولیة وإزالة العوائق أمام تدفقات رؤوس الأموال المصرفیة 
والاستثمارات الأجنبیة، في إطار من الاتفاقیات الدولیة والتشریعات القانونیة والمحلیة 

یتطور الملائمة. وقد تحولت ھذه العولمة إلى واقع ملموس وإلى كیان نشأ ومازال 
وتتشكل معالمھ وتتمدد اتجاھاتھ بسرعة تفوق سرعة مقدرة بعض الحكومات على تحدید 
أسالیب التعامل معھا أو وضع سیاسات واضحة للاستفادة منھا والحد من آثارھا السلبیة. 
ویضع الدكتور أحمد فتحي سرور العولمة في موضع الثورة الثالثة التي تشھدھا البشریة 

عیة، وبعد ثورة التكنولوجیا والمعلومات بكل إیجابیاتھا وسلبیاتھا. بعد الثورة الصنا
وتكشف الآثار السلبیة للعولمة عن العیب الجوھري في النموذج الحالي للعولمة، ألا وھو 

مع البعد الاقتصادي في منظومة متكاملة لتحقیق التنمیة  عدم إدراج البعد الاجتماعي
ماعي ولیس من قبیل المبالغة القول بأن العولمة المتوازنة بشقیھا الاقتصادي والاجت

المتوازنة بشقیھا الاقتصادي والاجتماعي. ولیس من قبیل المبالغة القول بأن ذات البعد 
الاقتصادي بمفرده، قد أدت إلى تقدیم ملایین متعددة من البشر قرباناً على محراب الربح 

الاجتماعي ھي عولمة غیر عادلة،  والفائدة والمنفعة فالعولمة كنموذج یغیب عنھ البعد
وكأي نظام عدالتھ أساس شرعیتھ، یمكن الدفع الآن بعدم شرعیة النموذج الحالي للعولمة 
الذي أدى بالضرورة إلى إطلاق قوى السوق وسیادة مبدأ البقاء للأصلح في ضوء حریة 

 .(١)المنافسة وتقلیص دور الدولة
ولي الجنائي في تقنین الجرائم الدولیة أھمیة عولمة القانون الد: المبحث الثاني
 الأشد خطورة

ینصرف مفھومنا لعملیة تقنین القانون الدولي الجنائي تقنیناً شاملاً إلى محاولة 
تدوین جمیع صور الجزاءات الدولیة داخل تقنین واحد یطلق علیھ تقنین القانون الدولي 

لي حتى الآن على الرغم من الجنائي. بید أن ھذه المحاولة لم یقم بھا المجتمع الدو
المحاولات المتعددة التي تقدم من حین لآخر في محاولة تدوین العدید من مبادئ وأحكام 

  .(٢)القانون الدولي مثل تدوین القواعد المتعلقة بالجرائم الدولیة الأشد خطورة

                                                        
 .٣٤٨، ص٢٠٠٣، دار الشروق، القاھرة، ١د. أحمد فتحي سرور: نظرات في عالم متغیر، ط ()١
 .٣٥٠د. أحمد فتحي سرور: مصدر سابق، ص ()١
، ١٩٤٨، ٤ة المصریة للقانون الدولي، مج د. وحید رأفت: تدوین القانون الدولي، بحث منشور في مجل ()٢

 .٢١-٨ص
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ومن أخطر مظاھر الخروج على أحكام القانون الدولي وأشدھا من حیث الجسامة 
روج على قواعد القانون الدولي الجنائي لما ینطوي علیھ ھذا الخروج من خرق ھو الخ

لنظام المجتمع الدولي وتھدید أمنھ وسلامة أفراده، وھنا تبدو أھمیة القانون الدولي 
الجنائي بوصفھ قانوناً یقرر العقاب على الجرائم التي یطلق علیھا وصف الدولیة. 

الجنائیة التي تعني عولمة القانون الجنائي فإن رصد كل وانطلاقاً من فكرة عولمة العدالة 
الجرائم الدولیة الیوم أصبح ضرورة حتمیة بعد أن إستجدت جرائم تتصف بالدولیة نتیجة 
العولمة بكافة أنواعھا، وقد تعددت ھذه الجرائم وامتدت آثارھا في عموم المجتمع الدولي 

لدولیین وھذه الحقیقة تقتضي تقنین كل مما یخل بمیزان العدالة ویھدد الأمن والسلم ا
الجرائم الدولیة التي تمس مصالح المجتمع الدولیة بواسطة البرلمان العالمي (منظمة 
الأمم المتحدة) بحیث یتضمن الدستور العالمي بصفتھ آلیة التشریع العالمیة كل جریمة 

لعقوبات ابتداءً یمكن أن تھدد أمن وسلامة البشریة وإخضاعھا لمبدأ شرعیة الجرائم وا
من جریمة العدوان والجرائم شدیدة الخطورة المرتبطة بشبكة المعلومات الدولیة وجرائم 
الإرھاب الدولي؛ لأن ذلك سیكون الضمانة الأكیدة لإبعاد أفراد المجتمع عن ویلات 

 الحرب واختلال العدالة.
 یأتي:وعلیھ ومما تقدم سنتناول دراسة ھذا المبحث على مطلبین، وھما ما 

 المطلب الأول: دور العولمة في تقنین جریمة العدوان
 المطلب الثاني: دور العولمة في تقنین جرائم تكنولوجیا المعلومات والإرھاب الدولي

 دور العولمة في تقنین جریمة العدوان: المطلب الأول
أن تطور الجرائم الدولیة العابرة للحدود والھادفة إلى تحقیق مصالح ذاتیة على 
حساب مصلحة المجتمع الدولي ككل والتي تتعرض بإستمرار إلى إعتداءات مستمرة 
بفعل ھیمنة الدول الكبرى والشركات متعددة الجنسیات التابعة لھا مما أخل بمیزان 
العدالة. ذلك الذي دفعنا إلى القول بفكرة عولمة القانون الدولي الجنائي كضرورة حتمیة 

العابرة للقارات وخاصة جریمة العدوان بكافة أشكالھ لأن  للوقوف بوجھ الجریمة الدولیة
 ھذه الجریمة ھي مفتاح كل الجرائم التي تھدد أمن وسلامة البشریة.

إن الأساس القانوني للجریمة لا یعد متوفراً إذا ثبت خضوع الفعل المكون لھا 
عینة، وبالتالي لسبب إباحة یسمح فیھ القانون الدولي بإتیان ھذا الفعل إن توافرت شروط م

فإن خضوع الفعل لسبب إباحة یعني سماح القانون بھ وتجریده من صفتھ غیر المشروعة 
 .(١)وصیرورة حكمھ حكم الأفعال المشروعة أصلاً وانتفاء أساسھ القانوني تبعاً لذلك

) من النظام ١٢١-١٢٣إذ توقف اعتماد الحكم بھذا الشأن طبقاً لأحكام المادتین ( 
كمة الجنائیة الدولیة الذي یستوجب تعریف العدوان، ووضع الشروط الأساسي للمح

اللازمة لممارسة المحكمة لإختصاصھا بشأن ھذه الجریمة، وعلى الرغم من تعریف 
) ٣٣١٤الجمعیة العامة للأمم المتحدة خلال دورتھا التاسعة والعشرین في القرار رقم (

                                                        
، ١٩٩٨د. أشرف توفیق شمس الدین: مبادئ القانون الجنائي الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ()١

 .٥٥ص
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ئدة بسبب ماتضمنتھ المادتین أعلاه ، لكن دون فا(١)) لجریمة العدوان١٤/١٢/١٩٧٤في (
والتي توجب عدم تعدیل ھذا النظام إلاَّ بعد إنقضاء سبع سنوات على نفاذه. أي أن إعتبار 
جمیع أفعال العدوان مباحة لحین تعریف ھذه الجریمة وإضفاء مبدأ الشرعیة أي شرعیة 

 .(١)الجرائم والعقوبات
ریمة العدوان إلى مبدأ شرعیة وأصبح لازماً على البرلمان العالمي إخضاع ج

الجرائم والعقوبات، أي لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص بعد وضع التعریف الذي یتفق 
، وبذلك لن یفلت شخص مھما كانت جریمتھ من (٢)علیھ أعضاء المجتمع الدولي

الخضوع لأحكام القانون الدولي الجنائي الذي سیكون صمام الأمان لحفظ الأمن والسلم 
 ن.الدولیی

وفي محاولة لتقنین القانون الدولي الجنائي من خلال تعریف جریمة العدوان عقد 
في نیویورك لتعریف جریمة العدوان من  ٢٠١٠/ حزیران/ ١٠إلى  ٨اجتماع بتاریخ 

والذي ترأسھ الأمیر الأردني  (٣)خلال الفریق العامل المخصص المعني بجریمة العدوان
ة المسائل ذات الصلة بجریمة العدوان، إستناداً إلى زید رعد بن الحسین، إذ تم مناقش

شباط  ١٣المقترحات المتعلقة بنص یخص العدوان الذي بلوره الفریق واعتمد في 

                                                        
وھو "استعمال القوة المسلحة  ١٩٧٤تعریف جریمة العدوان وفقاً لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة لعام  ()١

لة ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتھا الإقلیمیة أو استقلالھا السیاسي، أو أي وجھ آخر لا یتفق مع من قِبل دو
 میثاق الأمم المتحدة".

وعلى سبیل المثال الإلتزام الذي قرره القانون الدولي بحظر الإستیلاء على أراضي الغیر بالقوة، والالتزام بحق 
محكمة العدل الدولیة وجھة نظرھا حول مدى إعتبار المساس بحق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره. إذ بینت 

وأقرت المحكمة بأن القواعد  ٢٠٠٤تقریر المصیر عدواناً من خلال قضیة الجدار العازل الإسرائیلي عام 
القانونیة الخاصة بحق الشعوب في تقریر مصیرھا تشكل قواعد آمرة. ومن ھذه الآراء الاستشاریة الملزمة 

تشاري في القضیة المذكورة، لأنھ كاشف عن أحكام قانونیة ثابتة تنظم المركز القانوني للسلطة الرأي الاس
بتاریخ  ١٠- /دإط١٥المحتلة. فقد إعتبرت الجمعیة العامة ھذا الرأي ملزماً للمجتمع الدولي، في قرارھا رقم 

تصویت. وقد اتخذت صوتاً وعارضھ ستة وامتنعت عشر دول عن ال ١٥٠والذي صدر بأغلبیة  ٢١/٧/٢٠٠٤
الجمعیة العامة في ھذا القرار المذكور إجراءات تنفیذیة إستجابة للرأي المذكور، بتكلیف الأمین العام للأمم 
المتحدة بحصر الأضرار المترتبة على بناء الجدار تمھیداً لمطالبة إسرائیل بتعویض المتضررین، إما مباشرةً من 

. كذلك مطالبة إسرائیل التوقف عن البناء وإزالة ما تم بناؤه، إلتزاماً خلال صندوق تشرف علیھ الأمم المتحدة
 بالرأي الإستشاري.

، منشورات ١د. نایف أحمد ضاحي الشمري: دور محكمة العدل الدولیة في تطویر وظیفة منظمة الأمم المتحدة، ط
 .٣٧٦، ص٢٠١٥الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، منشورات الحلبي ٢ن ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا، طد. إبراھیم الدراجي: جریمة العدوا ()١
؛ د. عبد الجبار رشید الجمیلي: جرائم الإرھاب الدولي في ضوء إختصاص ٩٥١، ص٢٠١٩الحقوقیة، بیروت، 

 .٦١-٦٠، ص٢٠١٥، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١المحكمة الجنائیة الدولیة، ط
ة المقترحة بموجب ھذا البحث في إطار عولمة القانون الدولي الجنائي وھي (الجامعیة الآلیة التشریعیة العالمی ()٢

 العامة للأمم المتحدة).
الاجتماع غیر الرسمي ما بین الدورتین المعني بجریمة العدوان الذي استضافھ معھد لیختنشتاین بشأن تقریر  ()٣

، قرار ٢٠٠٩حزیران  ١٠إلى  ٨الفترة من  المصیر، مدرسة وودرو ویلسن، بنادي برینستن، نیویورك، في
، جمعیة الدول الأطراف، الدورة الثامنة، لاھاي، بتاریخ ICC- ASP/8/INF. ٢المحكمة الجنائیة الدولیة، رقم

 .٢٠٠٩تشرین الثاني  ٢٦-١٨
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، وارتكزت المناقشات على أساس ورقتین قدمھا الرئیس ھما: ورقة غیر (١)٢٠٠٩
رسمیة بشأن أركان الجرائم فضلاً عن ورقة غیر رسمیة بشأن شروط ممارسة 
الاختصاص وقدم الرئیس كلتا الورقتین وأشار إلى التقدم المھم الذي أحرزه الفریق، 
وبعدھا قام بتقدیم ورقة غرفة إجتماع بشأن جریمة العدوان في المؤتمر الإستعراضي 

، بغیة تیسیر أداء ما تبقى من عمل بشأن جریمة ٢٠١٠لنظام روما الأساسي بتاریخ 
ى مشروع نتائج مقترح للمؤتمر الاستعراضي بشأن العدوان، وتحتوي ھذه الورقة عل

، نظمتھ ٢٠١٠حزیران  ١٠بتاریخ  . أین تم الإجتماع في جلسة أخرى(١)جریمة العدوان
أمانة جمعیة الدول الأطراف للمحكمة الجنائیة الدولیة وقام الفریق العامل المعني بجریمة 

یباً من بعض بإعتبارھا العدوان تقریر تضمن تعریف جریمة العدوان والذي لقي ترح
قامت لجنة  ٢٠١٠، وبتاریخ حزیران (٢)محاولة إیجابیة للتوصل إلى توافق في الآراء

الصیاغة المجتمعة بكمبالا باعتماد مشروع قرار جریمة العدوان، الذي تناول ثلاث 
مقترحات بخصوص وضع حكم بشأن جریمة العدوان، حیث أشار في الاقتراح الأول 

لات على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن جریمة إلى إدخال تعدی
العدوان وفي الاقتراح الثاني تناول تعدیلات على أركان ھذه الجریمة، كما تعرض في 
الاقتراح الثالث إلى كیفیة الإحالة من قبل مجلس الأمن والاختصاص الزمني والمحلي 

 .(٣)للمحكمة الجنائیة الدولیة

                                                        
في الوثائق الرسمیة لجمعیة الدول  ٢٠٠٩تقریر الفریق العامل المخصص لجریمة العدوان لشھر شباط  ()١

لأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدورة السابعة، (الاستئناف الأول والاستئناف الثاني، ا
 Add، منشور المحكمة الجنائیة الدولیة، ٢٠٠٩شباط  ١٣-٠٩كانون الثاني و ٢٣- ١٩نیویورك، 

/7/20/ICC-ASP.الفصل الثاني، المرفق الثاني، التذییل الأول ،( 
-ICCالقرار التمكیني بشأن جریمة العدوان على النحو الذي أحیل إلى المؤتمر الإستعراضي بالقرار  مشروع ()١

ASP/7/Res.مع إضافة دیباجة قصیرة وفقرات تنفیذیة إضافیة متعلقة بعناصر الجرائم (٦,٦ ،OP٢ (
على، أو إلى قبول )، وكذلك الدعوة المعتادة إلى التصدیق OP٣والتفاھمات المتعلقة بتفسیر التعدیلات (

  )؛OP٤التعدیلات (
. ٦مشروع التعدیلات على نظام روما الأساسي بشأن جریمة العدوان، (المرفق الأول) التي أحیلت بالقرار  -ب

ICC-ASP/7/Res؛ 
 ؛ICC-ASP/7/Res. ٦مشروع التعدیلات على عناصر الجرائم (المرفق الثاني) على نحو ما أحیل بالقرار  -ج
اھمات بشأن تفسیر التعدیلات الخاصة بجریمة العدوان، على نحو ما ناقشھ سلفة الفریق العامل مشروع التف -د

من  ٤١-٢٧. (أنظر الفقرات ٢٠٠٩الخاص المعني بجریمة العدوان أثناء دورتھ الأخیرة المعقودة في شباط 
عدوان المنتظر أن المرفق الثاني القضایا الفنیة الأخرى المتعلقة بال ICC-ASP/7/20/Add. ١التقریر 

یتناولھا المؤتمر الاستعراضي: أنظر أیضاً: ورقة اجتماع بشأن جریمة العدوان، المحكمة الجنائیة الدولیة، 
 ٢٦، ألف، مذكرة توضیحیة، RC/WGCA/ ١المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي، كمبالا، الورقة رقم 

 ).٢٠١٠آیار 
مة العدوان المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي، المحكمة الجنائیة تقریر الفریق العامل المعني بجری ()٢

 .٢٠١٠حزیران  ١٠كمبالا،  RC/ ٥الدولیة، الوثیقة رقم 
لجنة الصیاغة، مشروع قرار: جریمة العدوان، المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي، المحكمة الجنائیة  ()٣

 .٢٠١٠حزیران  ١١ كمبالا. RC/DC/ ٣الدولیة، الوثیقة رقم 
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مكرر) وإدخال تعدیلات في  ٨العدوان من خلال إضافة (المادة  تعریف جریمة
. وبعد إحالة الدول الأطراف مقترحات بخصوص وضع نص (١)نظام روما الأساسي

آیار إلى غایة  ٣١بشأن جریمة العدوان إلى المؤتمر الاستعراضي، المنعقد بكمبالا من 
سة العامة الثالثة عشر ، تم اعتماد القرار بتوافق الآراء في جل٢٠١٠حزیران  ١١

، حیث توصل إلى تعریف الجریمة العدوان وأوصى ٢٠١٠حزیران  ١١المنعقدة بتاریخ 
على ھذه الجریمة في أقرب وقت  (١)المحكمة الجنائیة الدولیة بممارسة اختصاصھا

ممكن، كما دعا جمیع الدول الأطراف إلى التصدیق أو القبول على التعدیلات الواردة 
جریمة. إذ تبز أھمیة تقنین القانون الدولي الجاني في ظل العولمة من خلال بشأن ھذه ال

 تظافر ھذه الجھود الدولیة والتعاون الدولي لإضفاء الشرعیة لجریمة العدوان.
ومن خلال ھذا التعریف یمكن تحقیق الأمن والسلم والعدالة الدولیة بإعطاء حق 

یة من قبل الدولة، ومباشرة المدعي العام الإحالة بالنظر في المسؤولیة الجنائیة الدول
التحقیقات من تلقاء نفسھ، وأیضاً الإحالة من مجلس الأمن، بعدما كان الإختصاص 

                                                        
) من نظام روما الأساسي، ٥من المادة  ٢حیث ورد تعدیل على جریمة العدوان وذلك بحذف نص (الفقرة  ()١

 مكرر) كالتالي: ٨ونص على وجوب إدراج تعریف جریمة العدوان بموجب نص (المادة 
نھ فعلًا من التحكم في لأغراض ھذا النظام الأساسي، تعني "جریمة العدوان" قیام شخص ما لھ وضع یمكِّ .١

العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیھ ھذا العمل بتخطیط أو إعداد أو بدء أو تنفیذ عمل عدواني یشكل 
 بحكم طابعھ وخطورتھ ونطاقھ انتھاكًا واضحًا لمیثاق الأمم المتحدة.

دولة ما ضد سیادة دولة  ، یعني "العمل العدواني" استعمال القوة المسلحة من جانب١لأغراض الفقرة  .٢
أخرى أو سلامتھا الإقلیمیة أو استقلالھا السیاسي، أو بأي طریقة أخرى تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة. 
وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالیة، سواء بإعلان حرب أو بدونھ، وذلك وفقًا لقرار 

 :١٩٧٤دیسمبر  ١٤) المؤرَّخ ٢٩- (د ٣٣١٤الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
قیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقلیم دولة أخرى أو الھجوم علیھ، أو أي احتلال عسكري ولو كان مؤقتًا  -١

 ینجم عن مثل ھذا الغزو أو الھجوم، أو أي ضم لإقلیم دولة أخرى أو لجزء منھ باستعمال القوة؛
دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أیة أسلحة ضد إقلیم  قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقلیم -٢

 دولة أخرى؛
 ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلھا من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى؛ -٣
قیام القوات المسلحة لدولة ما بمھاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة أو البریة أو الجویة أو  -٤

 والجوي لدولة أخرى؛ الأسطولین البحري
قیام دولة ما باستعمال قواتھا المسلحة الموجودة داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولة المضیفة على وجھ  -٥

یتعارض مع الشروط التي ینص علیھا الاتفاق، أو أي تمدید لوجودھا في الإقلیم المذكور إلى ما بعد نھایة 
 الاتفاق؛

رف دولة أخرى بأن تستخدمھ ھذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل سماح دولة ما وضعت إقلیمھا تحت تص -٦
 عدواني ضد دولة ثالثة؛

إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من جانب دولة ما أو باسمھا تقوم ضد  -٧
ه، أو اشتراك دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحیث تعادل الأعمال المذكورة أعلا

 الدولة بدور ملموس في ذلك.
مكرر) كیفیة ممارسة المحكمة لإختصاصھا فیما یتعلق بجریمة العدوان؛ وذلك من خلال  ١٥تضمنت المادة ( ()١

 الإحالة من قبل الدولة، ومباشرة المدعي العام التحقیقات من تلقاء نفسھ، وأیضاً الإحالة من مجلس الأمن.
یة على جریمة العدوان لن تُمنح إلا بعد إبرام أو موافقة ثلاثین دولة عضو على الأقل على أن الصلاحیات القضائ

 .٢٠١٧كانون الثاني/ ینایر  ١التعدیلات، وبعد موافقة ثلثي الدول الأعضاء على تفعیل ھذه السلطة بعد 
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الحصري للإحالة بید مجلس الأمن لحین وضع التعریف للعدوان. إذ تم تقنین جریمة 
من أنف الذكر  ٢٠١٠العدوان من خلال تعریفھا بموجب المؤتمر الاستعراضي لعام 

مكرر) وإعطاء الصلاحیة للنظر بھذه الجریمة للمحكمة الجنائیة الدولیة  ٨خلال المادة (
وممارسة  ١٩٩٨تموز  ١٧التي أنشأت بموجب نظام روما الأساسي الذي اعتمد في 

 مكرر). ١٥إختصاص الإحالة بموجب المادة (
الإرھاب دور العولمة في تقنین جرائم تكنولوجیا المعلومات و: المطلب الثاني

 الدولي
تُعد جرائم تكنولوجیا المعلومات وجرائم الإرھاب الدولي أشد أنواع الجرائم 
خطورةً في الوقت الحاضر، وَذلك لإتساع نطاق استخدام  التكنولوجیا الحدیثة في العالم 
المعاصر، وإنتشار الحاسوب الآلي والإنترنت، وإزدیاد إعتماد العالم على ھذه الوسائل، 

الإرھاب محتاجاً سوى لجھاز حاسوب آلي وتأمین إتصالھ بشبكة الإنترنت للتمكن فلم یعد 
من القیام بالأعمال الإرھابیة، ویمكن العبث فیھا لسھولة استخدامھا، إذْ یقومُ المستخدم 
بأعمالٍ إرھابیةٍ وھو في منزلھِ أو في مكتبھِ أو في غرفتھ المنزلیة بعیداً عن أنظار 

. حیث ظھر مصطلح (١)الوسائل الإلكترونیة المتطورة الحدیثة السلطة والمجتمع عبر
الإرھاب الدولي وشاع استخدامھ عقب التقدم الكبیر الذي حققتھ تكنولوجیا المعلومات، 
واستخدامات الحواسیب الآلیة والإنترنت تحدیداً في إدارة معظم الأنشطة الحیاتیة، وھذا 

لاتفاقیة الدولیة الأولى لمكافحة الإجرام عبر ) دولة الى توقیع ا٣٠الأمر ھو الذي دعا (
)، والذي یُعدُ من أشد أنواع ٢٠٠١الإنترنت في العاصمة المجریة بودابست عام (

. وكذلك اتفاقیة مجلس أوربا (٢)الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت من الخطورة
في الدول . ویقوم المجلس بدراسة الوضع (٣)(CETS NO. 196بشأن منع الإرھاب (

الأعضاء لتقییم ما إذا كانت الصكوك الدولیة القائمة كافیة لمواجھة ھذه الجرائم في ظل 
العولمة من أجل وضع تقنین لھذا التھدید الناشئ، كما قام بوضع قاعدة بیانات عن 

 الإرھاب الإلكتروني تتضمن المساھمات الوطنیة لمواجھتھ.
عدة جرائم  ٢٠٠٥ب الصادرة في عام وتضمنت اتفاقیة مجلس أوربا لمنع الإرھا

من قبیل الاستفزاز العام لارتكاب جریمة إرھابیة وتجنید الإرھابیین، ولكنھا لا تتضمن 
، (٤)على سبیل المثال أحكاماً تجرم الھجمات الإرھابیة المتصلة بالأنظمة الحاسوبیة

                                                        
ین التشریعین الأردني مصطفى سعد حمد مخلف: جریمة الإرھاب عبر الوسائل الإلكترونیة، دراسة مقارنة ب ()١

 .٢، ص٢٠١٧والعراقي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
 .١٧١، ص٢٠١٧، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، ١د. محمود أحمد القرعان: الجرائم الإلكترونیة، ط ()٢

3() The Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, Explanatory Report 
CETS NO. 196, (hereafter European Convention) Opening of the treaty: Warsaw, 16/5/2005, 
Entry into Force: 1/6/2007, Retrieved from  
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196, 
 (Accessed 12 October 2017).  
4() United Nations Counter- Terrorism Implementation Task Force Working Group 
Compendium, supra note3, at 147, p.22. 
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فحة الإرھاب"، وتھدف الاتفاقیة إلى "زیادة فاعلیة النصوص الدولیة القائمة بشأن مكا
وعلى الرغم من أن الإرھاب یشمل الإرھاب الإلكتروني فإن الإرھاب الإلكتروني لم یرد 
ذكره في الاتفاقیة وعدم وجود نص محدد لمواجھة الإرھاب الإلكتروني ھو قضیة تحتاج 
إلى تقنین، ویمكن تطبیق اتفاقیة مجلس أوربا بشأن الجرائم السیبرانیة بالاقتران مع 

افحة الإرھاب، مثل اتفاقیة مجلس أوربا بشأن منع الإرھاب؛ وذلك لتوفیر صكوك مك
 أساس قانوني للتعاون ضد استخدام الإنترنت لأغراض إرھابیة.

لقد دفع ھذا التطور من الوسائل التكنولوجیة الحدیثة وإنتشار وسائل الإتصال 
والتنظیم للمخططات  الإلكتروني للجماعات الإرھابیة في استخدام  تلك الوسائل للترویج

الإرھابیة، وإكتشاف وتحدید معالم الظاھرة الإرھابیة المستحدثة التي تعتمدُ على استخدام 
أحدث التقنیات واستغلال وسائل الإتصالات وشبكات المعلومات، إذْ یحظى ھذا النوع من 

اسع الإرھاب بجاذبیة خاصة عند جماعات عدیدة، وذلك لأنَّ الإنترنت مجالٌ مفتوحٌ وو
. إذ (١)لیس لھ حدود، ویتوسع كل یوم ویمكنك من موقعك تجاوز الحوائط الإلكترونیة

. CETS NOدعى البروتوكول الإضافي لاتفاقیة مجلس أوربا بشأن مكافحة الإرھاب (
تشرین  ٢٢)، الذي عرض للتوقیع خلال اجتماع اللجنة الوزاریة الأوربیة في ٢١٧

تجریم السفر لأغراض إرھابیة، وكذلك تجریم تمویل  بعاصمة لاتیفیا، إلى ٢٠١٥الأول/ 
وتسھیل وتنظیم ھذه الرحلات، ویجرم البروتوكول الإنظمام إلى التنظیمات الإرھابیة 
والسفر لأغراض القتال والمشاركة في معسكرات تدریب المقاتلین وتجنیدھم وتنظیم 

وانین الدول الأعضاء سفرھم ودعمھم مادیاً. ویھدف البروتوكول إلى تحقیق توافق في ق
في ھذا الخصوص والتعاون والتنسیق بینھما حیث جرى إعداده على خلفیة التھدید الذي 
یمثلھ المقاتلون من مواطني أوربا العائدین إلى دولھم بعد مشاركتھم في القتال ضمن 
التنظیمات الإرھابیة في سوریا والعراق ومن بینھا تنظیم داعش. وبموجب البروتوكول 

ي على الدول الأعضاء تبادل المعلومات الاستخباراتیة وإنشاء مراكز اتصال تعمل ینبغ
 .(٢)على مدار الساعة من أجل تحقیق التعاون المنشود

، سواء الإرھاب الذي (٣)لقد ساھمت العولمة في توسیع ظاھرة الإرھاب الدولي
ل وأنواعھا من تمارسھ الدولة ضد مواطنیھا، أو الإرھاب الذي تمارسھ سلطات الاحتلا

جرائم وخروقات فاضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني في أراضي الأقالیم المحتلة، 
 .(٤)فالعولمة أنتجت كذلك نوع آخر من الإرھاب وھو الإرھاب الإلكتروني (المعلوماتي)

                                                        
 .٥١، ص٢٠١١، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، ١ي، طعلي عدنان الفیل: الإجرام الإلكترون  ()١
، مكتبة یادكار لطباعة ١د. ھھ لالھ محمد تقي محمد أمین: التعاون الدولي في مواجھة الجرائم المستحدثة، ط ()٢

 .١٤٩، ٢٠٢٠ونشر الكتب القانونیة، العراق، 
الدولي لأن الإرھاب المحلي لیس لھ قیمة  الواقع أن أغلب العملیات الإرھابیة حالیاً أنھا من قبیل الإرھاب ()٣

تذكر؛ لأن أغلب عملیات الإرھاب الحالیة ممولة أو مدبرة من الخارج. ینظر. د. ھیثم عبد السلام محمد: مفھوم 
 .٤٢، ص٢٠٠٥الإرھاب في الشریعة الإسلامیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

م أجھزة الكمبیوتر والتعامل مع شبكة الإنترنت في أعمال تكمن الإرھابیون الذین تعلموا جیداً على استخدا ()٤
القصف الإلكتروني وھو مصطلح تشبیھي بالقصف المدفعي للھجوم على شبكات المعلومات بغرض تعطیلھا 
وتدمیرھا، وإتلاف أنظمة وبرامج ھذه الشبكات، وأعمال التجسس المعلوماتي لأغراض سیاسیة وعسكریة 
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وترتكز الجریمة الدولیة على محورین قانونین، الأول مصدرھا ھو قواعد 
اني وجود قضاء دولي یختص بالمحاكمة عنھا وتوقیع الجزاء القانون الدولي، والث

المناسب للمسؤولیة عن إرتكابھا، فبالرغم من قصر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
الدولیة في نطاق التجریم على الجرائم الواردة في المادة الخامسة فحسب، إلاَّ أنھ ترك 

ى القانون الدولي تكییف أي سلوك على الباب مفتوحاً لأوجھ تجریم أخرى حینَ أحال إل
أنَّھ جریمة دولیة یدخل ضمن الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
الدولیة، ما دام تَمَّ اعتمادھا من قبل المجتمع الدولي بموجب معاھدةٍ ووافقت علیھا 

ا وصفتھ جمعیة الدول الأطراف طبقاً للإجراءات المتبعة في ھذا الشأن، وھو م
/فقرة ٢٢، وھذا ما نصَّتْ علیھ المادة ((١)بالطبیعة المرنة لمبدأ الشرعیة الجنائیة الدولیة

) من الباب الثالث (المبادئ العامة للقانون الجنائي) من النظام الأساسي للمحكمة ٣
الجنائیة الدولیة على أنَّھ "لا تؤثر ھذه المادة على تكییف أي سلوك إجرامي بموجب 

. لذا نرى أن تقنین جرائم تكنولوجیا (٢)ون الدولي خارج إطار ھذا النظام الأساسي"القان
المعلومات والإرھاب الدولي أصبح ضرورة ملحة لا منھا؛ وذلك لحفظ الأمن والسلم 

 الدولیین.
وقد تعلق الأمر بتقنین جرائم الإرھاب الدولي كضرورة أملتھا ظاھرة العولمة 

عابرة للحدود بما یھد بشكل جدي الأمن والسلم الدولیین وتطور الجریمة المنظمة ال
والعدالة في المجتمع الدولي، فإن من شأن الإتفاق على معیار نظري للإرھاب الدولي 
بین أشخاص المجتمع الدولي أن یؤدي إلى ظھور اتفاقیات دولیة عامة تقنن فیھا جریمة 

الدولي في ھذا العصر  الإرھاب وفق عناصر موضوعیة موحدة، وما أحوج المجتمع
إلى تعمیق مفھوم الصالح العام بعیداً عن المصالح الخاصة، وما أحوجھ إلى تعمیق 
القیم الأخلاقیة للدول، فالسیاسة في عالم الیوم تعني المصالح على حساب القیم 

. فھكذا أصبح الإرھاب الدولي من أدوات العولمة التي تغذي عواصف (٣)والأخلاق
بقوة المصالح الخاصة للدول الكبرى على حساب مصالح أغلب أعضاء  التغییر المسیر

المجتمع الدولي مع تسییس مجلس الأمن وإخضاعھ تحت ھیمنة الولایات المتحدة، وھذا 
یستوجب تقنین ھذه الجریمة، وإخضاعھا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات (لا جریمة 

طورة على الأمن والسلم والعدالة ولا عقوبة إلا بنص) كونھا من الجرائم شدیدة الخ
 وأمن المجتمع الدولي.

                                                                                                                                         
، ٢٠٠٦المحمدي بوادي: إرھاب الإنترنت الخطر القادم، دار الفكر الجامعي، مصر،  واقتصادیة. ینظر د. حسنین

 .١٠ص
 .٦٧، ص٢٠٠٨، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢د. أحمد فتحي سرور: المواجھة القانونیة للإرھاب، ط ))١

في مؤتمر الأمم المتحدة  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي تم إعتماده٣/فقرة٢٢المادة (  ))٢
 ١تاریخ بدء النفاذ: ١٩٩٨/تموز یولیو ١٧الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتأریخ 

 ).١٩٩٩/١١/pcnicc، وورد بوثیقة الأمم المتحدة: (٢٠٠١حزیران/ 
والإعتبارات الموضوعیة، دار د. محمد عبد المطلب الخشن: تعریف الإرھاب الدولي بین الإعتبارات السیاسیة  ()٣

 .٢٤، ص٢٠٠٧الجامعة الجدیدة، مصر، 
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ومما لا شك فیھ أن بعض الجرائم التي ترتكب عبر الشبكة الدولیة للمعلومات قد 
تكون أكثر خطورة على المجتمع الدولي من بعض الجرائم مما یقتضي تقنین تلك 

تبار إن ھذه الفكرة ھي الجرائم المعلوماتیة من خلال عولمة القانون الدولي الجنائي، بإع
الحل الأمثل والأجدر بالمجتمع الدولي تبنیھا ودعمھا كوسیلة مؤثرة للحد من ھذه 
الجرائم الدولیة بكافة أشكالھا تلك التي تھدد الأمن والسلم الدولیین. حیث تكمن أھمیة 
ھذا البحث من خلال التعاون بین جمیع دول أعضاء المجتمع الدولي في منظمة الأمم 

متحدة لإتخاذ قرار تحویلھا إلى برلمان عالمي لھ صلاحیة إعداد تشریع عالمي یحدد ال
كافة الجرائم الدولیة ویحدد العقوبات المقررة لكل جریمة بموجب مبدأ شرعیة الجرائم 
والعقوبات. لكي یتسنى للقضاء الدولي إتخاذ الإجراءات القانونیة بحق كل من تسول لھ 

ن والسلم والعدالة في المجتمع الدولي مھما كانت صفتھ. ولن نفسھ الإعتداء على الأم
یكون بعد ذلك مجال للدول مھما كانت حجمھا وقوتھا العسكریة والاقتصادیة تأثیر 

 سیاسي على قرارات القضاء الدولي. 
 الخاتمة

 أولاً: الاستنتاجات:
بلور المحكمة الجنائیة الدولیة ھي الآلیة الوحیدة التي أنشئت من أجل أن ت - ١

 الجھود الدولیة في تقنین القانون الدولي الجنائي یحظى بالقبول لدى الجماعة الدولیة.
مكرر)  ٨تم الاتفاق على وضع تعریف لجریمة العدوان وذلك بإضافة نص ( - ٢

في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة حسب المؤتمر الإستعراضي لنظام روما الأساسي 
بكمبالا، كما تم تحدید شروط ھذه الجریمة،  ٢٠١٠حزیران  ١٠الذي انعقد بتاریخ 

وكیفیة ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصھا على ھذه الجریمة الدولیة، عن 
مكرر ثانیاً)، مما یعتبر خطوة  ١٥مكرر) و (المادة  ١٥طریق إدراج نص (المادة 

 ي.جبارة في تاریخ المحكمة الجنائیة الدولیة وكذا القضاء الجنائي الدول
لقد وضع المجتمع الدولي صكوكاً قانونیة عالمیة لمكافحة الإرھاب الدولي  - ٣

تحت رعایة الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة، إلا أنھ لا توجد حتى الأن إتفاقیة 
 شاملة للأمم المتحدة بشأن الإرھاب عامة والإرھاب المرتكب عبر الإنترنت خاصة.
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 ثانیاً: التوصیات:
لى إعتماد تعریف جامع مانع للإرھاب الدولي تمھیداً لإخضاع ھذه العمل ع - ١

الجریمة لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، وذلك بتحدید العقوبة الملائمة لھذه الجریمة 
الإرھابیة الدولیة كخطوة لا بد منھا من أجل تشجیع الدول على قبول فكرة عولمة 

 القانون الدولي الجنائي.
تعریف جامع مانع للجرائم الإلكترونیة (المعلوماتیة) العمل على إعتماد  - ٢

خصوصاً ما یمس المصالح العلیا للمجتمع الدولي ویھدد الأمن والسلم الدولیین، 
كجریمة الإرھاب المعلوماتي أو جرائم التمییز العنصري، مع الأھمیة القصوى 

إلى إختصاص  إخضاع ھذه الجرائم للاختصاص الجنائي العالمي ابتداءً، ومن ثم ضمھا
 القانون الدولي الجنائي بعد عولمة مثلث العدالة الجنائیة الدولیة.

)، وذلك بإستبعاد ضرورة وجود ٦مكرر فقرة  ١٥وجوب تعدیل نص المادة (  - ٣
قرار صادر من مجلس الأمن مفاده وقوع عمل عدواني إرتكبتھ الدولة المعنیة، وذلك 

دار الذي یعرقل إجراءات البدء في لأنھ یعیق عمل المدعي العام ویكون مثل الج
التحقیق فیما یتعلق بجریمة العدوان، ونصبح أمام سیطرة واضحة ومباشرة لمجلس 

 الأمن على عمل المحكمة الجنائیة الدولیة.
إن القضاء الدولي ھو أحد أھم العناصر التي تدخل في حمایة حقوق الإنسان  - ٤

بھ الإنتھاكات بحق الإنسانیة، وإن  من الجرائم الدولیة، خصوصاً وأننا في عصر كثرت
للجھات الأكادیمیة الدور الكبیر والفعال لإجراء الدراسات الموضوعیة، وإدخالھا 
كمقرر علمي على طلاب الكلیات في جمیع التخصصات في منھج مستقل بما یمكنھم 
من تكوین خلفیة معرفیة جیدة، مع إبراز الدور المنوط بالمحكمة الجنائیة الدولیة 

 إختصاصھا والمعوقات القانونیة والسیاسیة التي تعترضھا.و
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